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Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس
الأعل

Résumé en français

Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien
indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel
qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande
nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif.

Résumé en arabe

قسمة استغلالية ـ شروطها
لما كان الطلب يرم إل الحم بقسمة استغلالية، وه قسمة لا تون إلا برض الطرفين، فإن المحمة حينما صادقت عل تقرير
الخبرة المنجز عل ذمة القضية، رغم عدم قبوله من الطالب، تون قد ألزمته عل قبول القسمة الاستغلالية، وخالفت مقتضيات  الفصل

978 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه.
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Texte intégral

القرار عدد: 1005، المؤرخ ف: 06/04/2005، الملف المدن عدد: 3903/1/7/2002
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
ف شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 10313 وتاريخ
30/11/1998، ملف عدد 5280/97 أن المدع عز الوالدين محمد تقدم بمقال أمام المحمة الابتدائية ابن مسيك ـ سيدي عثمان ـ بنفس
سابق وشارع النيل حاليا قرية  «  E » 221/219 محج :تر للمحل التجاري بالعقار المذكور بالعنوان التالالمدينة يعرض فيه أنه م
الشياع المسم سنة 1975 اشترى الثمن من هذا العقار عل ه السابق فهيم إبراهيم بن ملوك منذ سنة 1962، وأنه فالجماعة من مال
 » دار فهيم » ذي الرسم العقاري عدد 92082 س ـ والمون من طابق سفل وهو عبارة عن متجر يتريه العارض ـ والطابق الأول
المستغل من المدع عليه المذكور ورغبة منه ف الخروج من حالة الشياع التمس الحم بإجراء قسمة استغلالية تأخذ بعين الاعتبار
وضعيته كمتر للمحل التجاري، وأجاب المدع عليه بأن القسمة الاستغلالية تقتض تراض الطرفين، وأن الراغب ف الخروج من
الشياع لا يمنه إلزام شريه بتسليمه جزء معين من العقار المشترك، والتمس إجراء قسمة بتية بينهما وذلك بعد إجراء خبرة عل المحل،
وبعد ذلك أصدرت المحمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أسندتها للخبير التوان مولاي إبراهيم والذي أنجز تقريرا ف الموضوع اقترح فيه
مشروعين للقسمة، صادقت المحمة عل المشروع الأول فاستأنفه المدع عليه بناء عل كون الحم المستأنف صادق عل الخبرة دون
تبليغها إليه للتعقيب عنها، كما أن الحم القاض بإجراء قسمة استغلالية جاء متناقضا والحم النهائ القاض بتحديد القيمة الإيجارية
مبلغ (883,00) درهما قيمة المحل المستغل من طرف المستأنف وف ين والذي حدد فللمحل المستغل من طرف كل واحد من الشري
مبلغ (1386,00) درهم للمحل المستغل من طرف المستأنف عليه وأن المدع لا يمن إلزام العارض بالانفراد بجزء من العقار دون غيره
وأن القسمة ينبغ أن تون بتية ونهائية وعند استحالتها ببيع العقار المشترك بالمزاد العلن، ملتمسا الحم المستأنف والحم من جديد
بإجراء خبرة قصد إجراء قسمة عينية وعند استحالتها تحديد ثمن افتتاح المزاد لبيع العقار مع حفظ حقه بالإدلاء بمستنتجاته بعدها،
مة الاستئناف قرارا قضم المستأنف جاء مصادفا للصواب ملتمسا تأييده وبعد ذلك أصدرت محوأجاب المستأنف عليه بأن الح
بتأييد الحم المستأنف بناء عل كون المحمة مقيدة بالطلب الأصل ف الدعوى وهو إجراء قسمة استغلالية، انطلاقا من كراء المستأنف
عليه للمحل التجاري ومن تمله لنسبة 1/8 من العقار وبالتال يبق طلب إجراء قسمته بتية أو بيع العقار بالمزاد العلن عند الاستحالة
طلب جديد ولا يترتب عن الطلب الأصل المذكور كما أن الخبير اقترح ف الشطر الثان من المشروع الأول بأن ينفرد بباق العقار

الطابق السفل والأول والسطح، وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطالب القرار بضعف التعليل وخرق القانون وإساءة تطبيقه وبالأخص الفصلان 50 و345 من قانون المسطرة المدنية،
ذلك أنه علل تأييده للحم الابتدائ بون طلب العارض بإجراء قسمة بتية يون طلب جديد منفصل عن الطلب الأصل والحال أن النزاع

هو بين نفس الطرفين وكل منهما له منحه تبعا لمصالحه الخاصة والقانون فوقهما جميعا مما يجعله منعدم التعليل ويستوجب نقضه.
إل طلب جديد يرم م المستأنف بعلة أن الطلب الوارد بالمقال الاستئنافالقرار، ذلك أنه أيد الح حيث صح ما عابته الوسيلة عل
إجراء القسمة العينية إن أمن وإلا قسمة تصفية وهو غير مترتب عل الطلب الأصل الرام إل إجراء قسمة استغلالية، رغم أن الطالب
أثار ف جوابه، ومنذ أول وهلة بأن القسمة الاستغلالية تقتض رض الطرفين ولا تتطلب صدور حم قضائ بشأنها وأن المحمة حينما
صادقت عل تقرير الخبرة المنجز عل ذمة القضية ـ ف مشروعه الأول ـ رغم عدم قبوله من الطالب وبتعليله المشار إليه أعلاه تون قد
ألزمته عل قبول القسمة الاستغلالية، وهذا مناف لما يتطلبه الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود، وجاء معه القرار معللا تعليلا

فاسدا ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
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وحيث إن حسن سير العدالة يقتض إحالة القضية وأطرافها عل نفس المحمة لتبث فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف والطرفين عل نفس المحمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا
للقانون وعل المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا ف سجلات محمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة كم رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسف العلوي والمستشارين السادة: الحسن فايدي ـ مقررا  ـ فؤاد هلال ـ محمد واف ـ

.ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغم حلم العام السيد مصطف المساعدي ـ وبمحضر المحام الحناف
الرئيس                       المستشار المقرر                               الاتب
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